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                                                                      عموميات حول السياسة الجبائيةالفصل الأول

 

  :د ـــــتمهي

   تلجأ أي دولة إلى رسم سياسة اقتصادية كجزء من السياسة العامة ، تتضمن هذه 

الأخيرة الأهداف والمهمات التي تسير عليها وتتابعها أو الإجراءات الواجب اتخاذها 

،وللوصول إلى هذه الأهداف وتحقيق هذه الطموحات ، ولأن السياسة المالية جزء من 

دية فالجباية هي من بين الأدوات المالية والتي تستعمل لتحقيق أهداف السياسة الاقتصا

هذه السياسة ، كما أن عملية الاستثمار تؤسس النشاط الاقتصادي فهي تحدد القوة 

الإنتاجية والتي بدونها  لا يوجد إنتاج ولا نمو اقتصادي  أي تستلزم تراكم مسبق بوسائل 

  .لفائدة من تحقيقهالتمويل وينشأ قانون الاستثمار من ا

   سنقوم بدراسة مفاهيم حول السياسة الجبائية والآثار الاقتصادية لها ، ثم مفاهيم حول 

  .  الاستثمار 
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                                                                      عموميات حول السياسة الجبائيةالفصل الأول

  

  .مفاهيم عامة حول السياسة الجبائية : المبحث الأول 

  .مفهوم السياسة الجبائية :  المطلب الأول 

سية والاقتصادية ، فهي تؤدي دوراً هاماً في تعتبر السياسة الجبائية أحد المكونات الأسا

 .تحقيق وتنفيذ أهداف السياسة المالية حيث تبحث في الظواهر الضريبية 

تحلل أوجه النشاط الاقتصادي والمالي وهي نفس الوقت  تسعى إلى توفير الإيرادات 

الكافية لتغطية احتياجات الاقتصاد الوطني وتكييف هذه المصادر لتحديد الخطط 

مجموعة من البرامج المتكاملة التي تخططها وتنفذها " لاقتصادية كما يمكن تعريفها بأن ا

   1"الدولة مستخدمة كافة مصادر الضريبة الفعلية والمحتملة لتحقيق أهداف المجتمع 

  : وبالنظر إلى هذا المفهوم يتضح ما يلي 

كاملة تقوم بالتنسيق ينظر إلى السياسة الجبائية على أنها مجموعة من البرامج المت* 

والترابط بين أجزائها لتحقيق أهداف المجتمع والمساهمة الفعالة في مواجهة التناقضات 

 .التي قد تظهر في أهداف يريد المجتمع تحقيقها 

يسمح المفهوم السابق للسياسة الجبائية بأنها تشمل الإيرادات الفعلية والمحتملة ، كما * 

  للأنشطة الاقتصادية قصد تشجيعها لجبائية التي تمنحها الدولة يمتد نطاقها ليشمل الحوافز ا

يظهر لنا أن السياسة الجبائية ما هي إلا أداة من أدوات السياسية الاقتصادية استعملتها * 

  .الدولة لكي تساهم في تحقيق الأهداف التي تسطرها 

  

 

                                                            

  .13 ص 2000 سعيد عبد العزيز عثمان ، نظم الضريبة، مدخل تحليلي مقابل ، الدار الجامعية مصر ، سنة - 1
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  .مفهوم النظام الضريبي : المطلب الثاني 

، أحدهما ضيق يتمثل في مجموعة القواعد القانونية لضريبي يوجد مفهومان للنظام ا

، انطلاقاً من تحديد المادة قطاع الضريبي في مراحله المختلفةوالفنية التي تمكن من الاست

 ما يعرف ، وهذاة الضريبة وأخيراً عملية تحصيلهاالخاضعة للضريبة ثم حساب قيم

 .بالتنظيم الفني للضريبة

ظام فيتمثل في مجموعة العناصر الإيديولوجية والاقتصادية والفنية أما المفهوم الواسع للن

  التي يؤدي تراكمها معاً وتفاعلها مع بعضها البعض  إلى كيان ضريبي مستمر ، في هذه 

الحالة يصبح النظام الضريبي ، الترجمة العملية للسياسة  الضريبية ، ومن ثم يعتبر 

  :النظام الضريبي 

رة من الصور الفنية للضرائب تتلاءم مع الواقع الاقتصادي مجموعة محدودة ومختا"

والاجتماعي والسياسي للمجتمع وتشكل في مجموعها هيكلاً ضريبياً متكاملاً يعمل بطريقة 

محددة من خلال التشريعات والقوانين الضريبية واللوائح التنفيذية من أجل تحقيق أهداف 

  " .السياسة الضريبية 

بي ارتباطاً وثيقاً بالسياسة الجبائية للمجتمع حيث أنه صياغة فنية ويرتبط النظام الضري -

  .لها ويصمم من أجل تحقيق أهدافها 
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  :مفهوم الضريبة ، خصائصها ، مبادئها  وأهدافها : المطلب الثالث 

  .مفهوم الضريبة :  أولاً -

  :الضريبةهناك مجموعة من المفاهيم التي تحاول تحديد مفهوم 

غ من المال تفرضه الدولة على المكلفين مساهمة منهم في تغطية نفقاتها هي مبل " -

العامة بصورة نهائية ودون أن يعود عليهم بالنفع الخاص مقابل دفع الضريبة باعتبارهم 

  .1"أعضاء متضامنين في الدولة التي تهدف لتقديم الخدمات العامة 

الممول إلى الدولة دون مقابل الضريبة من حيث المفهوم هي فريضة نقدية يدفعها  " -

  .2"تحقيقاً لأهداف المجتمع 

الضريبة فريضة إلزامية تحددها الدولة ويلتزم العامل لأدائها وفي :"  أما دراز فيقول -

  .3"المقابل  تمكننا الدولة من القيام بتحقيق أهداف المجتمع 

  :  خصائص الضريبة:  ثانيا -

 الصياغة ، فهي تشير إلى معنى واحد وهو أن     وكل هذه التعاريف وإن اختلفت في

الضربية ليست اختيارية بل إجبارية لتحقيق الأهداف العامة للمجتمع ، إذن فالضريبة 

  : تشتمل على عدة خصائص هي 

 .الضريبة اقتطاع إجباري أي هو التزام يجب القيام به  .1

 .ع لمصلحة الضرائب مبلغ من المال، أي المكلف بها يجب أن يدفنقدي .2

  
                                                            

   121 ص 2003محمد جمال دنيبات ، المالية العامة والتشريع المالي ، عمان ، جامعة العلوم التطبيقية . د:  1
  .08 ص 1998 ، الإسكندرية ، الدار الجامعية ، مصر المرسي السيد حجازي  ، النظم الضريبية. د: 2
 .115 ص 2000حامد عبد المجيد دراز ، مبادئ المالية العامة ، الإسكندرية ، الازارببطة . د:  3
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جبري أي يدفع بموجب قانوني يظهر من خلال قوانين المالية السنوية ، ولا  .3

ل هي من اختصاص يحق لأي جهة بأن تخلق أو تقدم ضريبة معينة ب

، كما أنه إذا لم يتم الدفع فإن المكلف بالضريبة يتابع السلطات المركزية

 .قضائياً 

لمعني أي حسب تحدد الضريبة على أساس المقدرة التكليفية للشخص ا .4

 .مستوى الدخل أو الحالة الاجتماعية التي يوجد فيها الشخص 

الضريبة محصلة بصفة نهائية ولا يمكن  تعويض المبالغ المدفوعة إلا في  .5

حالة ارتكاب خطأ ما وهدف الضريبة هو اتباع حاجات عامة للضريبة 

أربعة قواعد وردت في كتاب ثروة الأمم لآدم سميث الذي استقى هذه 

  : القواعد من الشريعة الإسلامية وهي 

 بمعنى ذلك مساهمة كل رعايا الدولة في النفقات العامة كل حسب مقدرته أي :العدالة  -1

 .بالنسبة للدخل الذي يتمتع به 

 وتعني الوضوح وذلك الذي يدفعها بشكل يقيني لا غموض فيه حتى يحدد :اليقين -2

 .ضرائبموقفه ويعرف مدى ما يلزم به من 

 تقتضي أن تكون الأحكام المتعلقة بتحصيل الضريبة ملائمة للمكلف وعلى :ئمةالملا -3

الأخص فيما يتعلق بمواعيد وأساليب جبايتها فمن جهة المواعيد يجب أن تكون مناسبة 

 .للظروف وتقتضي أسلوب أكثر تناسباً والذي لا يشعر معها المكلف بثقل الضريبة 

ائب بعيداً عن الإسراف والمبالغة في نفقات يجب الاقتصاد لجباية الضر: الاقتصاد  -4

التحصيل الضريبي سواء تعلق الأمر بنفقات العمل وموظفي الإرادة الضريبية أو مختلف 

 .النفقات الأخرى
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  : الأهداف الضريبية : رابعاً 

ليس الهدف من فرض الضريبة توفير الأموال فقط ، بل أصبحت تؤدي أيضاً إلى أهداف 

  : ل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي وتتمثل أهداف الضريبة فيما يلي أخرى في المجا

الجارية "  وهو تحقيق مـــورد مالي لتغطية نفقـــــاتها العامة :الماليالهدف  .1

 ولتحقيق هذا الهدف المالي نادى الفكر الكلاسيكي بضرورة تحقق 1" والاستثمارية 

 .حصيلها الضريبة وفرة تحيادية: وهما2شرطين أساسيين في فرض الضريبة 

يعتبر حياد الضريبة امتداد للفكر الكلاسيكي الذي يؤمن بعدم تدخل الدولة في الحياة   - أ

الاقتصادية وأي تدخل لها سوف يؤدي إلى إخلال التوازن الطبيعي وتحويل جزء من 

اد موارد المجتمع عن استخداماتها المثلى التي لا يحققها إلا القطاع الخاص ، ونقصد بالحي

الضريبي عدم إحداث أي أثر لفرض الضريبة على النشاط الاقتصادي وعلى قرارات 

 .الاقتصادية التي يتخذها الأفراد والقطاع الخاص 

نقصد بوفرة الحصيلة أن تكون حصيلة الضريبة غريزة بحيث تغطي احتياجات   - ب

تاجية  ولتحقيق ذلك يجب توفر عدة شروط في الضريبة تتمثل في الإنالعام،الإنفاق 

 .والمرونةوالثبات 

 يقصد بها أن الضريبة ستخدم بهدف الوصول إلى حالة الاستقرار :الاقتصاديالهدف  .2

وأصبحت في إطار الدولة الحديثة أداة . 3 غير مشوب بالتضخم أو الانكماش الاقتصادي،

 للتأثير في الأوضاع الاقتصادية و تحقيق الاستقرار الاقتصادي ويمكن إيجار أهم الهداف

 :4الاقتصادية فيما يلي 

                                                            

   3 ،ص21/03/2006محمد الجيلالي ، النظام الضريبي السوري واتجاهات إصلاحية ، سوريا ، :  1
   2 39 ص 2003يبي بين النظرية والتطبيق ، دار هومة ، ناصر مراد ، فعالية النظام الضر:  2
 
 .46، ص) دون تاريخ(حسن مصطفى حسين ، المالية العامة ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر :  3
 .46 ، ص1976عبد الكريم صادق برآات ، النظم المالية بين النظرية والتطبيق ، الدار الجامعية ، بيروت ، :  4
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 .تشجيع المشروعات لاعتبارات معينة فتعفيها من الضرائب كليا أو جزئياً  .3

حماية الصناعات الوطنية ومعالجة العجز في ميزان المدفوعات ويتم ذلك بغرض  ∗

ضرائب جمركية مرتفعة على الاستيراد من الخارج وبإعطاء الصادرات من الضرائب 

 .جزئياًكليّاً أو 

ستعمال حصيلة الضرائب المفروضة على أصحاب الدخول المرتفعة لتمويل ا ∗

 وبالتالي يعمل على رفع الطلب الكلي الاستهلاك،النفقات الحكومية مما يعمل على زيادة 

 .الكاملوهذا من أجل تحقيق التشغيل 

تخفيض معدل الضريبة على الأرباح المعاد استثمارها من أجل توسيع  ∗

 .الاستثمارات 

 يتمثل في إعادة توزيع الدخول بين فئات المجتمع عن طريق زيادة :الاجتماعيدف اله .4

، وبالتالي يق مبدأ التصاعد الضريبي لدخولهمالضرائب على ذوي الدخل المرتفع بتطب

، من الضريبة لمصلحة ات الدخول وتمويل الخدمات العامةتقليل حدة التفاوت بين مستوي

 .1الدخول المنخفضة 

 فمثلاً نجد الضريبة على البيئة،يبة أن تشكل أداة فعالة لمعالجة مشاكل ويمكن للضر

 كما يعمل على الأزون،المنتجات الكيميائية والبترولية قد يقلص الخطر الذي يهدد طبقة 

  .تخفيض حدة تلوث البيئة

 سواء داخل معنية، يمكن استخدام الضرائب لتحقيق أهداف سياسية :السياسيالهدف  .5

دولة من خلال تمييز المعاملة الضريبية بين الطبقات وكذلك استخدام الوطن أي ال

 .الضريبة بين الدول من خلال تسجيل التجارة الخارجية مع بعض الدول

  

  

  
                                                            

   115ص . مرجع سابق. الضريبيالنضام : 1
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  .الآثار الاقتصادية للسياسة الجبائية :  المبحث الثاني 

  .مساهمة الجباية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي : المطلب الأول 

حياة الاقتصادية وخاصة الاقتصاد الحر ، تقلبات عديدة على شكل دورات  تشهد ال   

اقتصادية ، حيث يمر النشاط الاقتصادي بفترات رواج وفترات انكماش ويترتب على 

معدل النمو الحالة الأخيرة انتشار البطالة وارتفاع حدة التضخم ، مما يؤدي إلى تخفيض 

 الاقتصادي ، والذي يتضمن استقرار في ، ويهدد استقرارهاالاقتصادي لتلك الدول

التوظيف ومستوى الأسعار وفي معدل النمو الاقتصادي ، ولا نقصد بالاستقرار تحقيق 

  .الثبات وإنما تحقيق عدم الاضطراب في الوضع الاقتصادي والاجتماعي للدولة

  .مفهوم الضغط الضريبي: المطلب الثاني

من تغييرات اقتصادية واجتماعية تختلف  أن ما يحدثه فرض الضرائب المختلفة -   

عمقاً واتساعاً تبعاً لحجم الاستقطاعات الضريبية من ناحية وصورة التركيب الفني للهيكل 

الضريبي من ناحية أخرى تؤدي إلى التأثير على مختلف مظاهر الحياة في المجتمع ذلك 

   .pression fiscal LA1 .التأثير الذي يعبر عنه بالضغط الضريبي 

  :  وهناك تعريف آخر للضغط الضريبي -

بالنسبة للدول يعرف على أنه مجموع الإيرادات الجبائية إلى مجموع الدخل الوطني ، " 

وبالنسبة للفرد فالعبء الضريبي هو الاقتطاع الضريبي من دخله أومن دخل نشاط 

  . 2"اقتصادي 

  
                                                            

   .41ناصر مراد ،مرجع سابق ص. د:  1
   .87 ص 2001يونس أحمد البطريق ، النظم الضريبية ، الدار الجامعية ، الإسكندرية ، مصر ، :  2
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  .الاستثمار دور الجباية في تشجيع :الثالث  المطلب 

نتهجت الجزائر سياسة ضريبية هامة في مجال التحفيز ولهذا تم التطرق غلى  ا-  

الحوافز الجبائية من خلال قوانين الاستثمار في الجزائر ، حيث تعتبر الامتيازات 

  : الضريبية من العناصر الهامة المشجعة لقرار الاستثمار زهي تتخذ الصور التالية 

ة ، إسقاط دفع الضرائب على المكلف سواء يقصد بالإعفاءات الضريبي : الإعفاءات .1

تم بشكل كلي أو بشكل جزئي ، وتتبنى السلطات العمومية أسلوب الإعفاء الضريبي 

بالرغم أنه يقلل إيرادات الخزينة العامة لتشجيع قرار الاستثمار فيها ، ويتعلق بالأنشطة 

  .ذات الأهمية الفعالة الكبيرة على الحياة الاقتصادية والاجتماعية

 من بين المشاكل التي تواجه الاستثمار هو الضغط العبء الضريبي :التخفيضات .2

 .سواء يتعلق بتخفيض معدل الاقتطاع أو بتخفيض الوعاء الضريبي 

الإثبات المحاسبي للنقص الذي : يمكن تعريف الاهتلاك على أنه : نظام الاهتلاك  .3

 لهذا يعتبر المشرع الضريبي 1ن يحدث من قيمة الاستثمار بفعل الاستخدام أو عامل الزم

 بتدعيم ⊅من الضروري عدم إدماجها الخاضع للضريبة مما يسمح لـ⊅ لتكلفة تتحملها 

 .مركزها المالي وتحديد استثماراتها الممتلكة 

 تعتمد اقتصاديات الدول النامية بالدرجة الأولى :التخفيض من الحقوق الجمركية  .4

لبات الاستثمار من مواد أولية ووسائل التجهيز ولأن على الاستيراد لأنه هو من يوفر متط

الاستيراد مرتبط بالرسم الجمركي ، وحتى لا يكون هذا الأخير عائق أمامه ، وبالتالي 

قدم المشروع تسهيلات تتمثل في تخفيض الحقوق الجمركية ويأخذ هذا التخفيض شكل 

 .تعويض مباشر 

  

                                                            

  .110بوشاشي بوعلام ، مرجع سابق ، ص:  1
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 )ن( معنى أن الخسارة السنة :موالية نقل الخسائر السابقة من أرباح السنوات ال .5

قبل أن يتم اخفاض هذا الربح للضريبة وإذا لم يغطي هذا ) 1+ن(تطرح من ربح السنة 

إلى غاية ) 2+ن(الربح كل الخسارة المتحققة ، يتم نقل المبلغ المتبقى إلى ربح السنة 

 .السنة الخامسة ، لأن المدة القانونية لإصغاء الخسائر هي خمسة سنوات 

 تمنح شهادات اعتماد ضريبي :عتماد الضريبي المطبقة للاستثمارشهادات الا .6

للمستثمرين للتخلص من بعض الالتزامات الجبائية كالضرائب على الدخل ، أو على رقم 

الأعمال والرسوم التجارية والضرائب المتقطعة من المنبع فيما يخصص الحصص 

 أساس نسبة مئوية من حجم الاستثمار أو وتمنح هذه الشهادات على. المحمولة للخارج 

 . 1على أساس حصة القيمة الداخلية المنتجة للصناعات الجديدة مثلاً

التي تتمثل في تعيين البنية الاجتماعية للمؤسسة وخلق :  الاستثمارات الإستراتجية -

شروط أكثر ملائمة لضمان مستقبل المؤسسة باتخاذ إجراءات إما دفاعية وهي العمل 

 الحفاظ على الأسواق التي تمر دخولها والشهرة التجارية التي توصلت إليها أو على

  .إجراءات هجومية وهي غزو أسواق جديدة عن طريق اختراع منتجات إضافية 

من هذا الجانب هناك استثمارات لها أهمية قصوى تتمثل :  من خلال أهمية الاستثمار -

   أن تقع فيها وتتمثل هذه الاستثمارات ⊅هذه الأهمية في درجة الخطورة التي يمكن 

 وبالتالي تحويلها من الواقع ⊅تحسين القدرة الابتكارية وهذا النوع يؤدي إلى تغيير بنية 

  .الذي تعمل فيه إلى المستقبل المجهول 

 وبالتالي لا تحتاج إلى كل هذا التضخم من ⊅وهناك استثمارات تعتبر عادية بالنسبة لـ -

الاستثمارات التجديدية لوسائل الإنتاج واستثمارات تحسين هنا لا يمكن اعتبار 

  . عليها وبالتالي خطورتها نسبياً ⊅المردودية استثمارات اعتادت 

  

                                                            

، ) 1992،1998(الية في الجزائر في الفترة بن الجوزي محمد ، الإصلاحات الجبائية وانعكاساتها الاقتصادية والم:  1
   .58رسالة ماجستر ، جامعة الجزائر ص 



 

 15

                                                                      عموميات حول السياسة الجبائيةالفصل الأول

  

   وأنواعهاالتحفيزات الجبائية: المبحث الثالث 

إن دراسة التحفيزات الجبائية يحتم علينا دراسة التحفيز الجبائي الخاص بالاستثمار 

  .لتشغيل والتحفيز الخاص بالتصدير والتحفيز الخاص با

  :التحفيز الجبائي الخاص بالاستثمارات :  المطلب الأول 

  إن الاستثمار هو العمود الفقري لتحقيق التنمية الاقتصادية ، فهو يعتبر كتكوين رأسمال 

عيني والمتمثل في زيادة الطاقة الإنتاجية وهو بهذا بمثابة زيادة صافية في رأس المال 

  .ق للمجتمع الحقي

 ولذلك معظم الدول تخصص تحفيزات وتسهيلات جد مغرية تشجيعاً للاستثمارات -  

  .الإنتاجية وجلب الأموال لتنمية ثروة المجتمع 

   :إلى وسنطرق هذا المطلب 

  . الإعفاءات الضريبية -

  .الضريبية التخفيضات -

  . نظام الاهتلاك -

             .  المعاملة الضريبية للأرباح والخسائر -

  .الإعفاءات الضريبية :  الفرع الأول 

           ونعني بالإعفاء الضريبي هو عدم فرض الضريبة على دخل معين ، إما بشكل 

مؤقت أو دائم وذلك ضمن القانون ، وتلجأ الدولة إلى هذا الأمر لاعتبارات تقدر بنفسها 

  .1وبما يتلاءم مع ظروفها الاقتصادية والسياسية 

 إن سياسة الإعفاء خصصت لصالح فئة معينة من المؤسسات المنتجة بالشروط     

  والمقاييس المحددة من طرف الدولة كما أن هناك نوعين من الإعفاء منها ما هو دائم أي 

                                                            

  .88، ص 1999طارق الحاج ، المالية العامة ، مطابع الأرز ، الأردن ،  1
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يستمر طيلة المشروع ويمكن أن يكتسي طابع اقتصادي يساهم في بعث التنمية 

  .الة أو ذات طابع ثقافي الاقتصادية أو اجتماعي من أجل تحقيق العد

ومنها ما هو مؤقت أي سيتم لمدة معينة من حياة المشروع ويمس  هذا النوع من الإعفاء 

خاصة الأنشطة الاقتصادية حديثة التكوين لأنها في هذه الفترة تكون بحاجة إلى سيولة 

وات  سن10 و 3مالية تمكنها من تغطية تكاليف الاستغلال الضخمة و هي تتراوح ما بين 

حيث أن مدة الإعفاء ترتبط بأهمية الاستثمار ، و هذه الإعفاءات المؤقتة يمكن أن تكون 

  : جزئية أو كلية 

 لدولة في مال المكلف لمدة معينة  هو إسقاط جزء من حق ا:الإعفاء المؤقت الجزئي  -

 . هو إسقاط حق الدولة في مال المكلف كاملا لمدة معينة :الإعفاء المؤقت الكلي  -

عدم إخضاع المؤسسة للضريبية قصد " : مكن كذلك تعريف الإعفاء الضريبي و ي

تشجيعها و حثها على اتخاذ قرار الاستثمار بالرغم من أن هذا الأسلوب يكلف الدولة 

  " .نقصا في إيرادات الخزينة العامة 

 التي نستنتج أن الدولة بمنحها للإعفاءات الضريبية تتخلى أو تضحي من إيراداتها الجبائية

: " تمول الخزينة و نجد في بعض الكتب تسمية الإعفاء الضريبي بالإجازة الضريبية 

تلجأ أغلب الدول النامية لتشجيع الاستثمارات الأجنبية إلى إعفاء أرباح المشروعات 

الأجنبية من الضرائب لعدد من السنوات من بدء حياة المشروع ، أي أن المستثمر يتمتع 

إجازة من التعامل مع مصلحة الضرائب لذلك سميت بالإجازة لعدد من السنوات ب

  " .الضريبية 
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: " يسمي الإعفاء الضريبي بالفراغ الضريبي " عبد الكريم صادق بركات " بينما الدكتور 

الفراغ الضريبي هو التخفيض الجزئي أو الكلي لضرائب الدخل أو للضرائب الأخرى 

 مال المستثمر و المنطقة المرغوب الاستثمار لفترة محدودة و مختلف مداه حسب رأس

  " .فيها و نوع الصناعة و الأهمية المعطاة لها 

و تختلف قوة التحفيز الضريبي من تشريع ضريبي إلى آخر بل من صناعة إلى أخرى 

اقتصادية ، سياسية ، ( داخل نفس التشريع وفقا لاختلاف الظروف السائدة لكل دولة 

  ) .اجتماعية 

ول تمنح إعفاءات ضريبية لمشروعات معينة و البعض الآخر يشترط طاقة فبعض الد

  .إنتاجية معينة أو حجم معين لرؤوس الأموال كحد أدنى 

و يكون الإعفاء الضريبي ملائم في ظروف معينة و غير ملائم في ظروف أخرى لذلك 

  : ل التالية عند تقييم الإعفاء الضريبي كحافز جبائي يتعين أن نأخذ في الحسبان العوام

إن الإعفاء كحافز ضريبي يمكن أن يترتب عليه أثر تمييزي لصالح استثمارات معينة  -

في غير صالح الاستثمارات الأخرى ، فبالنسبة إلى الاستثمارات طويلة الأجل و التي 

غالبا لا يتحقق أرباحا في بداية حياتها الإنتاجية ، فإن منح الإعفاء الضريبي لا يكون له 

 فعال على حجم تلك الاستثمارات ، أما بالنسبة للاستثمارات قصية الأجل و أثر 

التي تقل عائداتها في فترة قصيرة نسبيا فمن المتوقع أن تكون تلك الاستثمارات أكثر  -

استفادة من الإعفاء الضريبي حيث تحقق معدلات عالية من الأرباح في السنوات الأولى 

إنه يتعين على النظم الضريبية في الدول النامية بصفة خاصة من الحياة الإنتاجية ، لذلك ف

و التي تتضمن نصوصا تشريعية تسمح باستخدام الإعفاء الضريبي كحافز ضريبي و 

  يمكن أن نميز بين الاستثمارات طويلة الأجل و الاستثمارات قصيرة الأجل عند منح 
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ء للنوع الأول من الاستثمارات ، التحفيز أو الإعفاء الضريبي ، بحيث ترداد فترة الإعفا

وتنعدم أو تقل أو يتم حصرها في أضيق نطاق بالنسبة إلى الاستثمارات قصيرة الأجل ، 

و يرجع السبب إلى أن استثمارات طويلة الأجل هي التي تكون غالبا ملائمة لظروف 

دم التمييز التنمية الاقتصادية في الدول النامية حيث تساهم بفعالية في تحقيقها كما أن ع

الاستثمارات طويلة الأجل و قصيرة الأجل عند منح الإعفاء الضريبي يمثل إسرافا و 

تضحية بجزء من موارد الدولة بدون مبرر، في وقت هي في أشد الحاجة لكل جزء من 

 .مواردها ، لذلك تلجأ بعض الدول لوضع حد أقصى للأرباح التي يسري عليها الإعفاء 

لضريبي كحافز جبائي أكثر ملائمة و خاصة بالنسبة للمشروعات قد يكون الإعفاء ا -

التي يكون فيها معامل العمل على رأس المال مرتفعا نسبيا أي المشروعات كثيفة العمل 

 .نسبيا 

إن استخدام الإعفاء الضريبي كحافز جبائي يكون له أثر تمييزي في صالح  -

المشروعات الجديدة و في غير صالح المشروعات القائمة مما يترتب عليه قيام 

المشروعات القائمة بتصفية أعمالها و إنشاء مشروعات جديدة قصيرة الأجل سريعة 

 .العائد 

ن تمييز بين نوعية الاستثمارات المختلفة إن استخدام الإعفاء الضريبي كحافز بدو -

 يترتب عليه أثر تمييزي في صالح الاستثمارات ذات السيولة المرتفعة و الكسب السريع

 و المخاطر المحدودة و أثر غير صالح للاستثمارات طويلة الأجل ذات العائد -

 .المرتفعةالمنخفض و المخاطر 

ثير من الجدل و لكنها اتبعت رغم العديد من إن استعمال الإعفاءات الضريبية لقيت الك -

التحفظات التي يبذلها المشككون في جدولها و خاصة بمقارنة المنافع التي تحققها 

الاستثمارات مع الخسارة التي تلحق بالدولة جراء تخفيض إيراداتها ، بالإضافة إلى هذا 

لى تخصيص الموارد الجانب إخلال هذه التخفيضات و الإعفاءات بالعدالة و تأثيرها ع

خاصة على المستوى العالمي ، هذا بجانب صعوبة الإدارة و مراقبة مثل هذه الامتيازات 

 .الممنوحة 
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 حيث يمكن احتسابها من بداية الضريبي،مشكلة تحديد بداية سريان فترة الإعفاء  -

ة الإعفاء إلخ ، و سوف تختلف فعالي... .الإنتاجالموافقة على المشروع أو من بداية فترة 

الضريبي وفقا لاختلافات طريقة احتسابها ، فإذا تم احتسابها من بداية فترة الإنتاج قد 

يشجع ذلك المشروعات على التراخي في عملية التجهيز و التنفيذ مما يؤثر سلبا على 

 .التنمية الاقتصادية 

حافز الضريبي و كما أن احتسابها من بداية الموافقة على المشروع يقال من فاعلية هذا ال

خاصة في المجالات التي يتأخر فيها تنفيذ المشروع لأسباب خارجة عن إرادته ، لذلك 

فإن احتساب الإجازة الضريبة  من بداية فترة الإنتاج يكون أكثر ملائمة و فعالية نظرا 

للاختلاف الشديد في فترات التجهيز و الإعداد بين الصناعات المختلفة و لكن حتى 

ن نتجنب بعض الآثار السلبية التي تنتج عن استخدام بداية فترة الإنتاج كبداية نستطيع أ

سريان الإعفاء الضريبي و تزيد من فاعلية استخدام هذا الحافز ، فقد اقترح البعض على 

الدول النامية أن تقوم أولا بتحديد فترات تجهيز و إعداد نمطية لكل نوع من أنواع 

 .الاستثمارات المتاحة 

أ بعضها باحتساب فترة الإعفاء الضريبي بغض النظر عن ما تم تنفيذه بالفعل من تلك يبد

 ذلك العديد من النتائج الإيجابية و التي من إتباع و يمكن أن يترتب على المشروعات،

  : بينها 

 المشروعات الاستثمارية على سرعة الانتهاء من فترة الإنشاء و التجهيز سوف تعمل -

 .الضريبيكن حتى تتمكن من الاستفادة من الإعفاء في أسرع وقت مم

إن تحديد فترات مثلى مسبقة لمراحل الإنشاء و التنفيذ لكل نوع من الاستثمارات  -

يساعد المشروعات الاستثمارية على إعداد خطط سنوية لمراحل الإنشاء أكثر دقة و 

 1.وضوحا 

  

                                                            

 37/38، ص ص 2008،المدية "علوم تجارية" التحفيزات الجبائية لترقية الإستثمارات، مذآرة تخرج لنيل شهادة ليسانس  1
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 المشاكل بعد انتهاء مدة هذا  نظام الإعفاء الضريبي قد يترتب عليه بعضإتباعإن  -

  الإعفاء ، حيث تثار مشكلة حساب أقساط الاهتلاك بعد فترة الإعفاء بحيث تعامل الآلات 

التي تم استخدامها في فترة الإعفاء باعتبارها آلات جيدة ، و في هذه الحالة سيتم 

 .التضحية بجزء كبير نسبيا من حصيلة الضريبة 

  : لضريبية التخفيضات ا:  الفرع الثاني 

التخفيض الضريبي عبارة عن عملية يتم من خلالها إخضاع المؤسسة للضريبة بمستوى 

أقل مما يجب ، و تلجأ معظم الدول إلى هذه التقنية من أجل تخفيض العبء الضريبي و 

  .من ثم التأثير على قرار الاستثمار 

الوعاء إن التخفيض الضريبي يكون في شكل تخفيض معدل الضريبة أو تخفيض 

 و قد يضع المشرع بعض الشروط للاستفادة من ذلك التخفيض ، و يكون الضريبي،

استعمال هذه التخفيضات من قبل الدولة بناء على السياسة الاقتصادية و الاجتماعية 

 .المتبعة 

أطلق على التخفيضات الضريبية المعدلات " عبد المجيد دراز " و نجد أن الدكتور 

الضريبية بحيث تحتوي على ) الأسعار ( ذلك تصميم جدول المعدلات التمييزية و نعني ب

عدد من المعدلات يرتبط كل منها بنتائج محددة لعملية المشروع ، فقد ترتبط هذه 

المعدلات عكسيا مع حجم المشروع ، أو مع حجم المستخدم فيه من العمالة الوطنية أو مع 

 من أهداف خط التنمية  الحقائقأحجام التصدير من منتجات المشروع أو مع نسبة

  .الاقتصادية

فقد تعلق الدولة أهداف خطة التنمية الاقتصادية في كافة مجالات الاستثمار ثم تخضع 

الأرباح الناتجة عن هذه الاستثمارات إلى المعدل السائد لضريبة الأرباح التجارية متى 

  بدأ في تخفيض  مثلا من المستهدف في الخطة ، ثم ت% 60حققت هذه المشروعات 
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المعدل تدريجياً كلما اقتربت نتائج المشروع من أهداف الخطة ، ويمكن أن ترتبط 

حجم المشروع ، (المعدلات التمييزية بنفس هذا الأسلوب بأي من المتغيرات الأخرى 

  ).إلخ...حجم العمالة 

نشاء ولعل من أهم المجالات التي ثبت نجاح استخدام المعدلات التمييزية هو مجال إ

المناطق الصناعية الحرة ، فعندما تكون إحدى الدول النامية سوقاً لإحدى السلع الصناعية 

، وترغب في إنشاء منطقة حرة فإنها تستطيع أن تجتذب هذه الصناعات إلى المنطقة 

الحرة باستخدام المعدلات التمييزية في ضرائبها الجمركية وأحسن مثال على ذلك ما 

 .ليا ومصر في هذا المجال اتبعته كل من استرا

  نظام الاهتلاك : الفرع الثالث 

يمكن تعريف الاهتلاك على أنه الإثبات المحاسبي للنقص الذي يحدث بفعل الاستخدام أو  

  ن استخدامها لتشجيع الاستثمارات عامل الزمن يمكن أن يؤثر نمط الاهتلاك التي يمك

 المرغوبة،والتي تحقق مزيداً من الفعالية ، وتوجيهها في اتجاه الأنشطة الاقتصاديةالخاصة

  .في عملية التنمية الاقتصادية 

  ونعني بطريق الاهتلاك المعجل كافة الطرق التي تؤدي إلى اهتلاك قيمة التكلفة 

  .التاريخية للأصول الرأسمالية على فترة زمنية أقل من فترة حياتها الإنتاجية 

تتحملها المؤسسة لذلك عدم إدماجها في الدخل اعتبر المشرع الضريبي الاهتلاك كتكلفة 

الخاضع للضريبة مما يسمح بتخفيض أعباء النفقات الاستثمارية للمؤسسة بشكل أسرع 

وبالتالي اهتلاك كلي للنفقات المتعلقة بالاستغلال ،كما يساعد على مضاعفة السيولة النقدية 

  .للمؤسسة 
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ى سبيل المثال الطريقة تسمح للمستثمر ولقد تعددت طرق الاهتلاك المعجل ، ونذكر عل

باختيار عدد السنوات التي يسمح في خلالها باهتلاك التكلفة التاريخية للأصل ، بالإضافة 

، ذي يتم خصمه من وعاء ضريبة الدخلإلى تحديد مقدار مقدار قسط الاهتلاك السنوي وال

  .ذلك بشرط أن يزيد مجموع الأقساط عن تكلفة التاريخية للأصل 

توجد كذلك طريقة القسط المبدئي ، وفقاً لهذا الشكل من أشكال الاهتلاك المعجل يتم و

حساب أقساط الاهتلاك العادية للأصول الرأسمالية الجديدة وتضاف نسبة معينة من تكلفة 

هذه الأصول كقسط مبدئي إلى قسط الاهتلاك العادي في السنة الأولى ، ويتم حساب قيمة 

دي ضمن بنود التكاليف التي يتم خصمها من إيرادات المستمر القسط المبدئي والعا

للوصول إلى وعاء ضريبي ، ويترتب على ذلك انخفاض تكلفة الأصول الرأسمالية في 

نهاية السنة الأولى بما يعدل القسطين المبدئي والعادي الأمر الذي بنجم عنه اهتلاك 

  .هاية الحياة الإنتاجية المقدرة لهالتكلفة التاريخية للأصول الرأسمالية بالكامل قبل ن

وعة أخرى من طرق الاهتلاك بالإضافة إلى الطريقتين السابق ذكرهما توجد مجم

، هناك الطريقة البلجيكية والتي تسمح باهتلاك تكلفة الأصل بالكامل على ثلاثة المعجل

أقساط متساوية وذلك في صناعات لها أهمية خاصة بالنسبة للمجتمع ، ومن الطرق 

الأخرى الطريقة الأمريكية للاهتلاك الخمسي ، وفقاً لهذه الطريقة يتم خصم التكلفة 

التاريخية للأصل بالكامل من وعاء ضريبة الدخل من خلال الخمس السنوات الأولى من 

  . بغض النظر عن الحياة الإنتاجية المقدرة للأصلالإنتاجيةحياته 

   .ة للأرباح والخسائرالمعالجة والمعاملة الضريبي: الفرع الرابع 

  يعد الربح المحقق هو المصدر الأول للاستثمارات الجديدة ولذا تعمل الدول المختلفة 

على تقوية الحوافز لتشجيع إعادة استثمارها وتنمية هذا المورد وقد لا يكون إعفاء هذا 

  له المصدر من الضرائب مجدياً في فترات تطبيق سياسة الإعفاء الضريبي ولكنه أسلوب 
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وإن كان تطبيقه ومراقبة تنفيذه يتطلب العديد من . أهميته في مراحل تالية لهذه السياسة 

  .النفقات الإدارية 

وكذلك يعد ترحيل الأرباح إلى البلد الأصلي بالنسبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة إحدى 

  .الحوافز الجبائية ذات الأهمية الكبيرة بالنسبة للمستثمر الأجنبي 

تعتبر المعاملة الضريبية للخسائر المحققة من الفرض الاستشارية المختلفة أحد الوسائل و

الهامة التي يمكن ليس فقط الحد من الآثار السلبية للضرائب بمختلف أنواعها ، بل أيضاً 

لتشجيع الاستثمارات الخاصة وزيادة التركيم الرأسمالي في اتجاه الأنشطة الاقتصادية 

  .المرغوبة 

 يسمح المشرع بترحيل الخسائر أي خصمها من الأرباح خلال عام أو أكثر، وقد فقد

يكون هذا الخصم مطلقاً بلا تحديد بل يسمح بالترحيل خلال فترات الإعفاء الضريبي ، 

الة كما قد يتم ترحيل الخسائر إلى الأمام أو إلى الخلف أو جامعا بينهما ، محققاً في كل ح

رحيل إلى الأمام تشجيع الاستثمارات الجديدة والمساهمة في الحد ويحقق التآثارا مختلفة ،

  .من المخاطر ، ترحيل الخسارة في مجابهة التقلبات الاقتصادية 

ويتوقف أثر فاعلية نصوص ترحيل الخسائر للأمام أو الخلف على الظروف الاقتصادية 

سمح بالتشاؤم في وغير الاقتصادية السائدة والمتوقعة ، فإذا كانت الظروف السائدة ت

 فإن ترحيل ،)أي انخفاض معدلات الأرباح وإمكانية تحقيق الخسائر(محيط الأعمال 

الخسائر إلى الخلف يصبح أكثر فعالية في تشجيع الوحدات الإنتاجية القائمة على التوسع 

  .وبناء طاقات إنتاجية جديدة 

 إلى الخلف بتلك وبمقارنة الآثار يمكن أن تتولد عن تطبيق نصوص ترحيل الخسائر

الآثار الناتجة عن ترحيل الخسائر إلى الأمام ، يتضح أن السماح بترحيل الخسائر إلى 

  الخلف يترتب عنه أثر تمييزي في غير صالح المنشأة الجديدة وفي صالح المنشأة القديمة 
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، حيث تصبح هذه الأخيرة في وضع أفضل نسبياً مقارنة بالمنشآت الجديدة ، وينعكس 

  .في انخفاض درجة المنافسة وتركيز القوى الاحتكارية في أيادي المنشآت القائمة ذلك 

أما السماح بترحيل الخسائر إلى الأمام فإنه يمثل حافزاً على دخول المنشآت الجديدة إلى 

دائرة النشاط الإنتاجي ، كما يشجع الوحدات الإنتاجية القائمة على التوسع وبناء طاقات 

قتناء بعض الأصول الرأسمالية التي تزداد فيها درجة المخاطرة، وعادة إنتاجية جديدة وا

  .يفضل المستثمر الخاص ترحيل الخسائر إلى الأمام  

حيث يكون المستثمر غير متأكد من تحقيق الربح في المستقبل كما أنه غير متأكد من 

  .استمرار وجود النصوص التشريعية التي تسمح بالترحيل إلى الأمام 

ر تحديد الفترة الزمنية التي يسمح فيها بترحيل الخسائر أمراً هاماً لزيادة فاعلية هذا ويعتب

الحافز في التأثير على قرار الاستثمار وبالتالي على معدل التكوين الرأسمالي ، وكلما 

اتسع نطاع هذه الفترة زاد الحافز لدى المستثمرين لزيادة حجم استثماراتهم الطويلة الأجل 

اد فيها درجة المخاطرة ولزيادة فاعلية هذا الحافز يتعين أن تزداد المدة التي التي تزد

يسمح فيها بترحيل الخسائر إلى أقصى حد ممكن للاستثمارات طويلة الأجل التي تزداد 

  .فيها درجة المخاطرة 

ويتعين الأخذ في الحسبان أن السماح بترحيل الخسائر إلى الأمام والخلف بشكل مطلق قد 

ب عليه تقاعس بعض المشروعات الإنتاجية القائمة عن الاهتمام بتحسين كفاءتها يترت

الإنتاجية ، كما يزيد الحافز لدى الوحدات الإنتاجية في إظهار خسائر وهمية في دفاترها 

المحاسبية لأغراض الضريبة بغية الاستفادة من نصوص السماح بترحيل الخسائر إلى 

  .ظهار خسائر مصطنعة فترات مقبلة تفشل خلالها في إ
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ومن ثم يتعين أن يصاحب هذا الحافز وضع العديد من القيود على استخدامه بحيث تزداد 

درجة فحص ورقابة حسابات الوحدات الإنتاجية التي تحقق خسائر فعلية في حساباتها 

  .  1وتزداد فيها درجة المخاطرة

  :التحفيزات الجبائية الخاصة بالتشغيل : المطلب الثاني 

يقصد بالتشغيل توفير عدد من الوظائف ومناصب العمل في شتى ميادين النشاط 

الاقتصادي ومختلف مستويات العمل وبالشكل الذي يلبي أكبر عدد من الطلبات للقوى 

  .العاملة 

وبسبب التطور التكنولوجي تقلص دور العنصر البشري في عملية الإنتاج ، ونتج عن 

 فمشكل البطالة هو الشغل الشاغل للحكومات التي تعاني هذا تخفيض في مناصب الشغل ،

من هذه الظاهرة ، ويعد التحفيز الجبائي الخاص بالتشغيل إحدى الوسائل التي تتخذها 

  .الحكومة للتخفيف من حدة هذه الظاهرة 

إلا أن هذا النوع من التحفيزات لابد أن يستخدم في أضيق الحدود ، لأن منح الكثير من 

 الضريبية لعدد كبير من المجالات يعتبر مخاطرة ، وقد لا تجني منه أية نتيجة الامتيازات

  .بالرغم من التكلفة الباهضة لهذه الإجراءات التحريضية  

  :ويمكن تلخيص أشكال تشجيع التشغيل فيما يلي 

  . التخفيض على أساس كل شخص مشغل-

  . التخفيضات الضريبية للصناعات ذات الكثافة العمالية -

  
                                                            

  75 إل74 شكري رجب العشماوي والسيد عبد العزيز عثمان ، مرجع سابق ، من الصفحة 1       
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  .التخفيض على أساس كل شخص مشغل : الفرع الأول 

للضريبة حسب كل شخص منخفضة من دخلها الخاضع  وذلك بإخضاع المؤسسات لقيمة 

أو كل منصب شغل تحدثه وفق مقاييس معينة في إطار ما يسمح به القانون ، وهذا ما من 

ا التخفيض محددا شأنه أن يخفض من تكلفة اليد العاملة لزيادة الطلب عليها ويكون هذ

حسب كل شخص مشغل أو مبينة بقاعدة لسلم تتناسب طرديا مع عدد المناصب 

وقد تكون هذه التخفيضات تمس الرسم على الأجور والذي هو على عاتق .المستحدثة 

  .رب العمل ، وبالتالي يكون له الأثر البالغ في زيادة عروض العمل 

  :عات ذات الكثافة العالمية التخفيضات الضريبية للصنا: الفرع الثاني 

للصناعات ذات الكثافة في اليد العملة إمكانية المفاضلة في معدل الاقتطاع الذي يطال 

  . اليد العاملة /دخول المؤسسات على أساس المعامل رأس المال 

فالمفاضلة تكون في رفع المعدل الضريبي للمؤسسات ذات الكثافة في رأس المال 

مؤسسات ذات الكثافة في اليد العاملة ، كما تمنح تسهيلات وتخفيض هذا المعدل لل

وتخفيضات ضريبية على أرباح هذه المؤسسات الصناعية التي توجه استثماراتها إلى 

  .التجهيزات والمعدات التي تحتاج وتستقطب اليد العاملة 

يمكن أن يرفع في المعدل الضريبي على دخول المؤسسات ذات الكثافة في رأس المال 

  :ثلاً على المعدات التجهيز ويمكن تلخيصه في الميزات التالية م

 إن الضريبة على رأس المال هي سهلة التحصيل والتحكيم بالمقارنة بالمساعدات -

  .المالية الخاصة بالتشغيل 

 أن الضرائب على رأس المال هي إيراد للدولة بينما التحريض من أجل التشغيل يعتبر 

  .الدولةخسارة مالية لإيرادات 
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  التحفيز الجبائي الخاص بالتصدير : المطلب الثالث 

 نظراً لما تلعبه الصادرات من دور كبير في جلب العملة الصعبة لإعادة التوازن لميزان 

المدفوعات ومن جهة أخرى كوسيلة للتعريف بالمنتوج الوطني والدخول إلى السوق 

ى مجموعة من التحفيزات من أجل الدولي لمنافسة المنتوج الأجنبي ، لجأت الدول إل

تخفيف العبء الضريبي  على المصدرين وتوجيههم نحو الأنشطة المراد الاعتماد عليها 

  :، وفي هذا لإطار نذكر 

  . الامتيازات المتعلقة بالحقوق الجمركية -

  . الامتيازات الخاصة بالضريبة على الدخل -

  . الامتيازات المتعلقة برقم الأعمال -

ؤسسات التي تصدر منتوجاتها أن تستفيد من إعفاء كلي على دخلها الناتج عن يمكن للم

التصدير والذي يتناسب عادة مع فترة أو مدة الإعفاء ، إذا توفرت بعض الشروط كطبيعة 

المنتوج والتي تكون عادة المنتوجات المصنعة وليس المواد الأولية الخام ، أو على أساس 

المؤسسة المستفيدة ، إلا أن فعالية هذا الإجراء مرتبطة شكل المنتوج المصدر أو شكل 

  : ببعض العناصر منها 

 التحفيز يكون فقط عندما تكون الأرباح المعتبرة ممكنة التحقيق أثناء فترة الإعفاء ، -

  .وهذا لا يكون ممكناً بالنسبة للمؤسسات التي تبدأ في تصدير المنتوجات غير التقليدية 

 تكون له فعالية في جلب المؤسسات الأجنبية إلا إذا كان الإعفاء  إن هذا التحفيز لا-

  لمكلفين بها في أوطانهم الأصلية الضريبي الممنوح لهذه المؤسسات غير ملغى بالضريبة ل
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  .خلاصـــــــــة الفصـــــــــل الأول

  

ا ،  بعد أن تطرقنا إلى مفاهيم عامة حول السياسة الجبائية والآثار الاقتصادية له

أما في مجال الاستثمارات فأشرنا إلى أهميتها وخصائصها وتقسيماتها، اتضحت لنا جلياً 

العلاقة التي تربط بين السياسة الجبائية والاستثمار الذي يعتبر متغيراً استراتجي للتنمية 

الاقتصادية والذي يجب أن يكون متبنى من طرف نظام جبائي يسمح له بلعب دور فعال 

 وذلك باللجوء إلى الحوافز التي يمكن أن تمنحها لها الجباية لتشجيعه هذه في الاقتصاد

الحوافز يمكن أن تكون إعفاءات أو تخفيضات في معدلات الضريبة ،فقد تكون الضريبة 

مستعملة في الميدان الصناعي بتقديم إعفاءات مؤقتة على الأنشطة المصرح بها ذات 

لزراعي يمكن أن يكون فرض الضريبة عليه تشجيعاً أولوية في الاقتصاد أما في الميدان ا

للاستثمار في هذا القطاع وهذا بخفضها ، وهذا يعتبر حافزاً لبعض الدول التي تعتمد على 

القطاع الزراعي وهذا التشجيع الذي يأخذ شكل حث جبائي على الاستثمار ، يعمل على 

  .لجديدة إخضاع الأراضي غير المزروعة والمستغلة وتشجيع الأراضي ا

  

  

  

  

  

  

 


